
)طباعة المستشار المقرر( و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2015/12/07بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

البنك الشعبي للجدیدة آسفي في شخص ممثله القانوني. بین 

ینوب عنه الأستاذ أحمد الرایس المحامي بـهیئة الجدیدة  

ه مستأنفا من جهةصفتب

عادل11السید  وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  ینوب عنه الأستاذ بوشعیب زلواش

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6312: رقمقرار
2015/12/07: بتاریخ

2015/8227/5599: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.30/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

29/06/2015یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 27/10/2015

في النازلة مع حفظ البث في ثنوعیا للبهاوالقاضي بعدم اختصاص12137/8201/2014في الملف عدد 
.الصائر

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:الموضــوعوفي 
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 

درهم ناتج عن تسهیلات الصندوق،والذي امتنع عن تغطیة الجانب المدین 94045.11.00دائن للمدعى علیه بمبلغ 
.من حسابه

.لمذكور مع الفوائدملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ ا
وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث 

.في النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.الإستئنافأسباب 
حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف علیه یعتبر تاجرا، وأن القرض الممنوح 

.الصندوق والذي یعتبر قرضا تجاریاتله یتعلق بتسهیلا
.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة التجاریة

"ج " مستأنف ونسخة من عقد قرض ونسخة من عقد رهن ونموذج وأرفق مقاله بنسخة من الحكم ال
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تخلف نائبا الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة الرامي إلى 30/11/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب فتقرر اعتبار القضیة جاهزة 

07/12/2015داولة قصد النطق بالقرار بجلسة وحجزها للم

.وبعد المداولة طبقا للقانون
.محكمة الإستئناف

وأن عقد القرض یتعلق حیث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون المستأنف علیه یكتسب صفة تاجر،
.بأعماله التجاریة فضلا على أن هذا الأخیر یتعلق بتسهیلات الصندوق والتي تعتبر عقدا تجاریا

وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 
.الصندوقالمستأنف المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن تسهیلات 

وحیث إن البین من وثائق الملف وخاصة عقد القرض أن مبلغ الدین المطالب به ناتج عن تسهیلات صندوق 
.منحت للمستأنف علیه  بموجب حسابه المفتوح لدى المستأنف

وحیث إن مدونة التجارة قد أفردت قسمها التاسع لهذه العقود وجعلت منها الحسابات البنكیة المفتوحة 
ابرم مع المستأنف علیه بمناسبة الحساب المتمثل في تسهیلات الصندوق،وعقد القرض موضوع النزاعللزبائن

مما وبالتالي یعتبر هذا العقد تجاریا بطبیعته،وان كان الطرف المتعاقد فیه طرفا مدنیا،هذا الأخیرالمفتوح لدى 
وبالتالي لخامسة من القانون المحدث لها،یجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم التجاریة وذلك  بموجب المادة ا

نوعیا للبث في موضوع الدعوى بعلة الصبغة المدنیة لهذه هاتكون محكمة الدرجة أسست قضاءها بعدم اختصاص
.الأخیرة،على أساس غیر صحیح وجعلته معرضا للإلغاء

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 
باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة  :موضوعفي الـ

.نوعیا للبث في النزاع  مع إرجاع الملف إلیھا بدون صائر

.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر( و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/07بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثله القانونيالشركة المغربیة العامة للأبناك بین 

ة بـهیئة الدار البیضاءلمحامیفضیلة السبتي االأستاذةانوب عنهت

من جهةةمستأنفاهصفتب

حسني ادریس11السیدوبین 

بـهیئة الدار البیضاءةالأستاذ دلار لخلیفي المحامیعنهتنوب

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6313: رقمقرار
2015/12/07: بتاریخ

2015/8227/5612: ملف رقم
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.بالملف

تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.الأطراف

.30/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 03/11/2015القضائیة بتاریخ
والقاضي بعدم 5313/8210/2015في الملف عدد 21/07/2015البیضاء  بتاریخ 

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثنوعیا للبهااختصاص

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه 

.بالتاریخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:الموضــوعوفي 
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى 

درهم حسب الثابت من كشف 587428.11تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى علیه بمبلغ 
.الحساب المستدل به،وأنه امتنع عن أداء مابذمته رغم إنذاره بذلك

.بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونیةملتمسة الحكم على المدعى علیه
.وأرفقت مقالها بعقد قرض

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
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وحیث تخلف المدعى علیه عن الجواب رغم إمهاله فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه 
.بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
للحكم المذكور على كون عقد القرض یعتبر من العقود حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها

البنكیة وبالتالي یعتبر عقدا تجاریا،كما أن عملیة البنك ومنح القروض تعتبر عملا تجاریا مما 
.یجعل من الإختصاص منعقدا نوعیا للمحكمة التجاریة

خلاف ختصاص المحكمة التجاریة وفي حالة إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإملتمسة 
.بتدائیة المدنیةحكم بإحالة الملف على المحكمة الإذلك ال

.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف
حضرت نائبة المستأنفة كما حضرت نائبة 30/11/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة

تبار المستأنف علیه و ألفي بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تأیید الحكم المستأنف  فتقرر اع
.07/12/2015القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف
. حیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على الوسائل المشار إلیها أعلاه

وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص هي بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في 
. أنفة المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرضنازلة الحال مطالبة المست

من مدونة التجارة حددت  فقط 6وحیث إنه وبخلاف ما دفعت به المستأنفة فإن المادة
الأنشطة المكتسب بممارستها صفة تاجر وضمنها البنك والقرض والمعاملات المالیة،وهو مایفید أن 

الأنشطة وحدهم  یكتسبون صفة تاجر دون أن الأشخاص الذاتیین أو الإعتباریین الممارسین لتلك
.تمتد هذه الصفة إلى الطرف المتعامل معهم إلا في الأحوال التي یحددها القانون

وحیث إن عقود القرض التي تبرمها المؤسسات البنكیة  تعتبر عقودا مختلطة بإعتبارها تتخذ 
لعقد المدني بالنسبة للطرف صفة العقد التجاري بالنسبة للطرف المكتسب لصفة تاجر وصبغة ا

غیر التاجر،  وأن  صب القرض  في حساب بنكي من أجل  تسهیل تصریفه لا یضفي علیه صفة 
العقد التجاري إزاء الطرف الذي كان العمل بالنسبة إلیه مدنیا،وأنه وأمام خلو الملف مما یفید كون 
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إلى أن یثبت العكس فإن عقد المستأنف علیه تاجر ومادام  أن الأصل في الشخص صفته المدنیة 
.القرض  موضوع الدعوى یكتسي صبغة مدنیة بالنسبة لهذا الأخیر

من القانون  المحدث لها 5وحیث إن اختصاص المحكمة التجاریة مقید بما جاء في المادة 
والتي حددت اختصاصها في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة،أو التي تنشأ بین التجار والمتعلقة 
بأعمالهم التجاریة،أو المتعلقة بالأوراق التجاریة ،أو في النزاعات الناشئة بین شركاء في شركة 

.تجاریة،أو المتعلقة بالأصول التجاریة
وحیث إن موضوع الدعوى الحالیة لایندرج تحت أي بند من بنود الاختصاص النوعي الواردة 

توفر على الصفة التجاریة یلا)المدعى علیه(عتبار أن المستأنف علیهإفي المادة المذكورة أعلاه ب
إلیه مماوكذلك الشأن بالنسبة للمعاملة الرابطة بین الطرفین والتي لاتكتسي صبغة تجاریة بالنسبة 

للبث في النزاع ویكون أي طعن مثار من طرف تكون معه المحكمة التجاریة غیر مختصة نوعیا
.س ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنفغیر مرتكز على أسابعدم إختصاصهاالمستأنفة

وحیث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد القرض المستدل به أن القرض موضوع
منعقدا لمحكمة موطن ختصاصمن الإستهلاكیة مما یجعلالنزاع یدخل ضمن زمرة القروض الإ
من قانون حمایة المستهلك بالرغم من أي شرط مخالف 202المستهلك إعمالا لمقتضیات المادة 

محكمة تدائیة المدنیة بالدار البیضاء بإعتبارهابمعه إحالة الملف على المحكمة الإمما یتعین
).المدعى علیه(موطن المستأنف علیه

.إلى حین البث في الموضوعوحیث یتعین حفظ البث في الصائر 
لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

ف مع إحالة الملف على المحكمة برده وتأیید الحكم المستأن:الـموضوعفي 
.بدون صائربتدائیة المدنیة بالدار البیضاء للإختصاصالإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر( و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/07بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

دو صولیي في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

لمحامي بـهیئة الدار البیضاءا الأستاذ محمد بنیس اینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

.22عبد الكریم السید وبین 

الأستاذ محمد أیت اشو المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6317: رقمقرار
2015/12/07: بتاریخ

2015/8227/5706: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.30/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

01/04/2015تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 05/11/2015

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثنوعیا للبهاوالقاضي بإختصاص751/8202/2015في الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادرت إلى 03/11/2015حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ  

صفة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.شكلا

:وفي الموضــوع
ل افتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقا

بمبلغ ثره تسبیقاشرائه شقة من مشروعها سلمها على إن ابرم مع المدعى علیها اتفاقا یقضي بسبق وأ
على فسخ عقد الوعد بالبیع إلا أنها امتنعت عن إرجاع المبلغ 14/12/2011،وأنهما اتفقا بتاریخ 401571.89

.المذكور
.ملتمسا الحكم على المدعى علیها بإرجاع مبلغ التسبیق مع الفوائد القانونیة

حكمة التجاریة نوعیا للبث وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم اختصاص الم
.في النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
لطرف المستأنف حیث تتمسك الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على عدم وجود أي اتفاق بینها وبین ا

.یبقى مدنیا بالنسبة لهذا الأخیرختصاص للمحكمة التجاریة،وأن النزاععلیه على إسناد الإ
لمحكمة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصریح بعدم الإختصاص وإحالة الملف على ا

.بتدائیة بالدار البیضاءالإ
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.التبلیغوأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي 
تخلف نائبا الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة الرامي إلى 30/11/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة

.07/12/2015تأیید الحكم المستأنف  فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
.محكمة الإستئناف

.لمشار إلیها أعلاه حیث ارتكزت المستأنفة على الوسائل ا
وبالتالي فهي شركة تجاریة  بحسب مساھمةوحیث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف یتبین أن المستأنفة شركة 

.95.17من القانون رقم1شكلها طبقا لمقتضیات المادة
وحیث إن الطرف المستأنف علیه یعتبر طرفا مدنیا في الدعوى وأنه من المقرر قانونا وقضاء أن للطرف 
المدني الحق في مقاضاة التاجر أمام المحكمة المدنیة أو التجاریة وأن المستأنف  علیه برفعه لدعواه أمام المحكمة 
التجاریة  یكون  بذلك قد مارس حق الخیار الثابت له قانونا مما یكون معه أي دفع مثار أمام هذه المحكمة  من 

نوعیا للبث في نازلة الحال غیر مرتكز على أساس طرف المستأنفة بخصوص عدم اختصاص المحكمة التجاریة
.قانوني سلیم ویتعین رده وتأیید تبعا لذلك الحكم المستأنف

وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع
لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل
برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار :الـموضوعفي 

.البیضاء للإختصاص بدون صائر
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر( و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2015/12/14بتاریخ ء محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
ش م في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

ا الأستاذ هشام التومي المحامي بـهیئة الرباطینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

بلال و 22و إلهام 22و بدر 22و سعاد 22و محمد 22و فاطمة 33ملیكة :السادةوبین 
22

م الأستاذ طارق لمعكشاوي المحامي بـهیئة الرباطینوب عنه
.من جهة أخرىمعلیهامستأنفمهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6528: رقمقرار
2015/12/14: بتاریخ

2015/8227/5765: ملف رقم



5465/8227/2015

2

على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بناء
.بالملف

تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.الأطراف

.07/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم المستأنفةالذي تقدمت به  بناء على المقال الإستئنافي

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 02/02/2015ریخ القضائیة بتا
في ثنوعیا للبهاختصاصبإوالقاضي837/8201/2015في الملف عدد 21/04/2015بتاریخ 

.النازلة مع حفظ البث في الصائر
ة بملتمس النیابوألفيتخلف نائبا الطرفین 07/12/2015الملف بجلسة إدراجوحیث تم 

فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق المستأنفالحكم تأییدإلىالعامة الرامي 
.17/12/2015بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
ختصاص نوعیا یبقى منعقدا للمحكمة الطاعنة في استئنافها على كون الإحیث ارتكزت 

.بالرباطالإداریة
الثابت من وثائق الملف وخاصة المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف الطاعنة إنوحیث 

.درجةأولمحكمة أمامنفس الدفع أثارتأنهانظر الملف ابتدائیا إبان
المتعلق بالمحاكم الإداریة 90/41من القانون رقم13وحیث إنه بالرجوع إلى مقتضیات المادة

بالاختصاص النوعي من النظام العام وأنه على الجهة فإنها أكدت على أن القواعد المتعلقة 
.القضائیة المعروض علیها النزاع أن تثیره تلقائیا
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من القانون المذكور أعلاه تنص على أن 45والمادة13من المادة2وحیث إن مقتضیات الفقرة
ة عنها للأطراف أن یستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أیا كانت الجهة القضائیة الصادر 

.أمام الغرفة الإداریة  لمحكمة النقض
لما رفعت استئنافها  ضد حكم صادر عن المحكمة التجاریة قضى وحیث إن المستأنفة

باختصاصها نوعیا  وأن المستأنفة تدعي أن المحكمة الإداریة هي المختصة نوعیا ولیست المحكمة 
في هذا الاستئناف بقوة القانون تطبیقا التجاریة تكون بذلك قد رفعته إلى محكمة غیر مختصة للبث

.للمقتضیات المذكورة أعلاه 
وحیث انه وبناء على ما ذكر أعلاه یتعین التصریح بعدم الإختصاص للبث في الاستئناف 

.بدون صائربالرباطوبإرجاع الملف للمحكمة التجاریة 
لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
التجاریة إلى المحكمةالملف مع إرجاعتصرح بعدم الاختصاص للبث في الاستئناف 

.بدون صائربالرباط
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر( و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/14بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11أحمد آیت السیدبین 

الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو المحامي بـهیئة الرباطینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

22الحسین السید وبین 

بـهیئة الرباطةالأستاذة فاطمة بنفتاح المحامینوب عنهت

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6535: رقمقرار
2015/12/14: بتاریخ

2015/8227/5819: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.07/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المستأنفاستئنافي الذي تقدم به  بناء على المقال اإ

20/07/2015یستأنف  تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 30/10/2015

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبلقاضي بإوا2027/8201/2015في الملف عدد 

:في الشكـــل

ستئنافه بالتاریخ المذكور لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن
.،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع

ن خلاله الحكم المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى یلتمس مأنحیث یتجلى من وثائق الملف 
.حل المذكورممن الوإفراغهداء واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي الرشاد سلا على المدعى علیه بأ

.وصورة من عقد كراءإنذارمقاله بمحضر تبلیغ وأرفق
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ئب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث ناأدلىوحیث 
.في موضوع الدعوى

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.ستئنافأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإوبعد تبادل المذكرات بین الطرفین 

.ستئنافالإأسباب
في استئنافه للحكم المذكور على كون المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم حیث یتمسك الطاعن 

لایتضمن ما یفید اختصاص المحكمة1955ظهیر أنتتضمن النزاعات المتعلقة بالوجیبة الكرائیة كما التجاریة لا
جبات الكراء والتعویض على واوإنماتجاري أصلن موضوع النزاع لاینصب على التجاریة في الطلبات المذكورة،وأ

.عن المماطلة
ختصاص المحكمة التجاریة بالبث في طلب واجبات الكراء م بعدم إوالحكالمستأنفالحكم إلغاءملتمسا 

.المتعلقة بالمحل التجاري وبالتعویض عن التماطل
. المستأنفمقاله بنسخة من الحكم وأرفق

الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تخلف نائبا 07/12/2015الملف بجلسةإدراجوحیث تم 
.14/12/2015فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسةالمستأنفالحكم تأیید

.ستئنافمحكمة الإ

لاتتضمن حیث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة 
التجاریة في الطلبات ختصاص المحكمةلایتضمن ما یفید إ1955أن ظهیر النزاعات المتعلقة بالوجیبة الكرائیة كما 

.بات الكراء والتعویض عن المماطلةعلى واجوإنماتجاري أصلن موضوع النزاع لاینصب على المذكورة،وأ
دعاء وهي في نازلة الحال طلب یها مقال الإبالغایة التي یرمي إلوحیث إن الاختصاص النوعي یتحدد 

.24/05/1955الأداء والإفراغ في إطار ظهیر
وأن النزاعات المتعلقة بالظهیر المذكور ینعقد 1955ماي24وحیث إن الدعوى مرفوعة في إطار ظهیر

قصا عن دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاصها ناأي،مما یكون معه الاختصاص بشأنها للمحكمة التجاریة
.درجة الاعتبار
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ویتعین رده أساسیبقى الاستئناف المقدم من طرف الطاعن غیر مرتكز على أعلاهللأسانیدوحیث تبعا 
.المستأنفالحكم وتأیید

حین البث في الموضوعإلىوحیث یتعین حفظ البث في الصائر 
لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالرباط :الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرللإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر( و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
في شخص ممثلها القانونيش مبناكالشركة العامة المغربیة للأ. بین 

محمد الخرشافي المحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذا ینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

حسن11ورثة السادةوبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءم الأستاذ محمد فجاويینوب عنه

شركة التامین المغربیة للحیاة في شخص  ممثلها القانوني -
ـهیئة الدار البیضاءبالمحامونإدریس سنوسي وفاطمة بناصر- محمد لهماديالأساتذةا ینوب عنه

.من جهة أخرىامعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6698: رقمقرار
2015/12/21: بتاریخ

2015/8227/5999: ملف رقم
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.بالملف

تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.الأطراف

.14/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم المستأنفةستئنافي الذي تقدمت به  بناء على المقال الإ

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 23/11/2015قضائیة بتاریخ ال
والقاضي بعدم 10682/8201/2014في الملف عدد 16/06/2015البیضاء  بتاریخ 

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثنوعیا للبهااختصاص

:في الشكـــل
ستئنافه بالحكم المستأنف،وقامت بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ 

.،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاهبالتاریخ المذكور 

:وفي الموضــوع
لدعوى المدعیة  تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

درهم یتضمن 107602.44دائنة لمورث الطرف المدعى علیه بمبلغ أنهاتعرض من خلاله 
.المتبقيوالرأسمالالاستحقاقات غیر المؤداة 

.المبلغ المذكور مع الفوائدبأداءملتمسة الحكم على الطرف المدعى علیه 
الغیر في الدعوى إدخالنائب الطرف المدعى علیه بمذكرة جوابیة مع مقال أدلىوحیث 

.عتبار مورثه یعتبر مؤمنا لدیهاالمغربیة للحیاة بإمین إدخال شركة التأیلتمس من خلاله 
إخراجها من الدعوى نائب شركة التامین بمذكرة التمست العارضة من خلالها أدلىوحیث 

.الحالة قبل تاریخ الوفاةالأقساطبأداءمین بإعتبارها غیر ملزمة وفق عقد التأ
.د تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبع
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.أسباب الإستئناف
من202حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون مقتضیات الفصل 

ن موضوع الدعوى یتعلق بمعاملة مالیة قانون حمایة المستهلك تتعلق بالإختصاص المكاني،وأ
كلا المحكمتین سواء أنعتبار حكمة التجاریة مختصة للبث فیها بإیجعل من الممماوتجاریة

شروط أوامتیاز أيالمدنیة مهمتهما تطبیق القانون ولن یحرم الطرف المستهلك من أوالتجاریة 
بإسناد الشرط الوارد في عقد القرض القاضي لإلغاءالقضاء المدني ومن تم فلا مبرر أمامتفضیلیة 

.ختصاص للمحكمة التجاریةالإ
إلیهاالملف وإرجاعختصاص المحكمة التجاریة المستأنف والتصریح بإالحكم إلغاءملتمسة 

بدون الإحالةمحكمة إلىبرفع الملف الأمرالتأییدللبث فیه طبقا للقانون واحتیاطیا في حالة 
.صائر

المستأنفمقالها بنسخة من الحكم وأرفقت
و ألفي بملتمس النیابة الأطرافحضر نواب 14/12/2015ف بجلسة الملإدراجوحیث تم 

فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق المستأنفالحكم تأییدالعامة الرامي إلى 
.21/12/2015بالقرار بجلسة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
.محكمة الاستئناف

. الوسائل أعلاهحیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على
وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص هي بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في 

.علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرضالمستأنفالطرف ةنازلة الحال مطالبة المستأنف
تتخذ وحیث إن عقود القرض التي تبرمها المؤسسات البنكیة  تعتبر عقودا مختلطة بإعتبارها

صفة العقد التجاري بالنسبة للطرف المكتسب لصفة تاجر وصبغة العقد المدني بالنسبة للطرف 
غیر التاجر،  وأن  صب القرض  في حساب بنكي من أجل  تسهیل تصریفه لا یضفي علیه صفة 

كون العقد التجاري إزاء الطرف الذي كان العمل بالنسبة إلیه مدنیا،وأنه وأمام خلو الملف مما یفید
مورث الطرف المستأنف علیه یكتسب صفة تاجر، ومادام  أن الأصل في الشخص صفته المدنیة 

.إلى أن یثبت العكس فإن عقد القرض  موضوع الدعوى یكتسي صبغة مدنیة بالنسبة إلیهما
من القانون  المحدث لها 5وحیث إن اختصاص المحكمة التجاریة مقید بما جاء في المادة 

اختصاصها في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة،أو التي تنشأ بین التجار والمتعلقة والتي حددت 
بأعمالهم التجاریة،أو المتعلقة بالأوراق التجاریة ،أو في النزاعات الناشئة بین شركاء في شركة 

.تجاریة،أو المتعلقة بالأصول التجاریة
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ن بنود الاختصاص النوعي الواردة وحیث إن موضوع الدعوى الحالیة لایندرج تحت أي بند م
على الصفة انتوفر یلا)ماالمدعى علیه(علیهماعتبار أن المستأنفإفي المادة المذكورة أعلاه ب

التجاریة وكذلك الشأن بالنسبة للمعاملة الرابطة بین الطرفین والتي لاتكتسي صبغة تجاریة بالنسبة 
.للبث في النزاعنوعیامما تكون معه المحكمة التجاریة غیر مختصةإلیهما 

وحیث تبعا للأسانید أعلاه تبقى جمیع الدفوعات المثارة من طرف الطاعنة بموجب استئنافها 
. غیر مرتكزة على أساس قانوني سلیم ویتعین ردها وتأیید الحكم المستأنف

لـھذه الأسبـــــاب
.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف:في الشـــكل 
الملف  على المحكمة إحالةبرده وتأیید الحكم المستأنف مع :الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائرالإبتدائیة المدنیة بالدار البیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2015/12/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
برومسیون مجموعة  الضحى في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

الأستاذ محمد بنیس المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

سعاد بن زیان والسیدة22رشید السید وبین 
بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیيالأستاذة سلیمة بكوشمانوب عنهت

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6705: رقمقرار
2015/12/21: بتاریخ

2015/8227/6042: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.21/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المستأنفةستئنافي الذي تقدمت به  بناء على المقال الإ

في 03/11/2015تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 25/11/2015
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي باختصاصها نوعیا للب8112/8202/2015الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادرت إلى 19/11/2015حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ  

وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.شكلا

:وفي الموضــوع
ل افتتاحي للدعوى یعرض من الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقاأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

ن العقد المذكور یعتبر باطلا لمخالفته عقد بیع ابتدائي لعقار في طور الإنجاز،وأنه ابرم مع المدعى علیها خلاله أ
.ل عمن ق618الفصل لأحكام

درهم مع 440000.00مبلغ بإرجاعملتمسا التصریح ببطلان عقد الوعد بالبیع والحكم  على المدعى علیها 
.الفوائد القانونیة
نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفعت الطاعنة من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجاریة أدلىوحیث 

.للبث في موضوع الدعوى
.على مستنتجات النیابة العامة الكتابیةوبناء

.ستئنافالمحكمة الحكم المطعون فیه بالإأصدرتوبعد تبادل المذكرات بین الطرفین 
.ستئنافالإأسباب

حیث تتمسك الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على كون الطرف المستأنف علیه لیس بتاجر وكذا وعد 
.الاختصاص للمحاكم التجاریةإسنادعلى الأطرافتفاق بین تجاریا ،وأنه لاوجود لإي قام به لایعتبر عملا البیع الذ

.ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف  والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائیة بالبیضاء
. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ
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ئبا الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة الرامي إلى حضر نا21/12/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
.الجلسةبآخرتأیید الحكم المستأنف  فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
.محكمة الإستئناف

.حیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على الوسائل أعلاه
وحیت إن  الطرف المستأنف علیه  في نازلة الحال یعتبر طرفا مدنیا في حین أن المستأنفة تعتبر شركة 

.تجاریة بحسب شكلها بإعتبارها ش ذ م م
القانوني زوحیث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الإختصاص النوعي للمحكمة یتحدد إنطلاقا من المرك

له الحق في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدنیة أو التجاریة للطرف المدعى علیه ، وأن الطرف المدني
المرحلة الإبتدائیة أمام المحكمة التجاریة قد مارس حق يمما یكون معه بذلك المستأنف علیه بمقاضاته المستأنفة ف

.الخیار الممنوح لها قانونا
ر مرتكز على  أي أساس قانوني سلیم ویتعین وحیث تبعا للعلل المومأ إلیها أعلاه یبقى إستئناف الطاعنة غی

.رده وتأیید تبعا لذلك الحكم المستأنف
في الموضوعثوحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین الب

لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیا و وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 
برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار :الـموضوعفي 

.البیضاء للإختصاص بدون صائر
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر( و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2015/12/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

الشركة العامةالمغربیة للأبناك ف شخص  ممثلها القانونيبین 

تنوب عنها الأستاذة فضیلة السبتي المحامي بـهیئة الدار البیضاء 

من جهةةمستأنفاهصفتب

مصطفى11السیدوبین

المحامي بـهیئة الدار البیضاء ینوب عنه الأستاذ مصطفى نتید

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6707: رقمقرار
2015/12/21: بتاریخ

2015/8227/6084: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.21/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبهاوالمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

07/07/2015تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 2015فاتح دجنبر 

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بعدم اختصاصها نوعیا للب5314/8210/2015في الملف عدد 

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:الموضــوعوفي 
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله 

.درهم ناتج عن رصید حسابه المدین330803.28أنها دائنة للمدعى علیه   بمبلغ 
.ملتمسة الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد

.د قرضوأرفقت مقالها بعق
.الحكم المطعون فیه بالاستئناف12/10/2015وحیث أصدرت المحكمة بتاریخ 

.ستئنافالإأسباب
حیث تتمسك الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى یتعلق بأداء دین ناتج عن عقد 

بإعتبارها من العقود التجاریة،كما أن قرض،الذي یعتبر من العقود البنكیة التي تعقد الإختصاص للمحاكم التجاریة 
.من مدونة التجارة6عملیات البنك ومنح القروض تعتبر عملا تجاریا بصریح المادة 

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف  والحكم من جدید بإختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب،وفي حالة 
.ة الإبتدائیة المدنیةتأیید الحكم المستأنف التصریح بإحالة الملف على المحكم

. ةارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف
حضر نائبا الطرفین وأدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة 21/12/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة 

جوابیة التمس من خلالها تأیید الحكم المستأنف كما ألفي بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تأیید الحكم المستأنف
فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة
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.وبعد المداولة طبقا للقانون
.محكمة الاستئناف

حیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على كون عقد القرض یعتبر عقدا بنكیا وهو بذلك یدخل ضمن زمرة 
اعات المثارة بشأنها للمحكمة التجاریة،فضلا على أن عملیات العقود التجاریة التي ینعقد الإختصاص للبث في النز 

.القرض والبنك تعتبر من الأعمال التجاریة وفق مقتضیات المادة السادسة من مدونة التجارة
وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص هي بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال 

.لمستأنف بأداء دین ناتج عن عقد قرضمطالبة المستأنف علیها ا
وحیث إن عقود القرض التي تبرمها المؤسسات البنكیة  تعتبر عقودا مختلطة بإعتبارها تتخذ صفة العقد 

وأن  صب التجاري بالنسبة للطرف المكتسب لصفة تاجر وصبغة العقد المدني بالنسبة للطرف غیر التاجر،
القرض  في حساب بنكي من أجل  تسهیل تصریفه لا یضفي علیه صفة العقد التجاري إزاء الطرف الذي كان 
العمل بالنسبة إلیه مدنیا،وأنه وأمام خلو الملف مما یفید كون المستأنف علیه یعتبر تاجرا ومادام  أن الأصل في 

ض  موضوع الدعوى یكتسي صبغة مدنیة بالنسبة لهذا الشخص صفته المدنیة إلى أن یثبت العكس فإن عقد القر 
.الأخیر

من القانون  المحدث لها والتي حددت 5وحیث إن اختصاص المحكمة التجاریة مقید بما جاء في المادة 
اختصاصها في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة،أو التي تنشأ بین التجار والمتعلقة بأعمالهم التجاریة،أو المتعلقة 

.بالأوراق التجاریة ،أو في النزاعات الناشئة بین شركاء في شركة تجاریة،أو المتعلقة بالأصول التجاریة
وحیث إن موضوع الدعوى الحالیة لایندرج تحت أي بند من بنود الاختصاص النوعي الواردة في المادة 

جاریة وكذلك الشأن بالنسبة للمعاملة توفر على الصفة التیلا)المدعى علیه(عتبار أن المستأنف إالمذكورة أعلاه ب
مما تكون معه المحكمة التجاریة غیر مختصة نوعیاإلیه الرابطة بین الطرفین والتي لاتكتسي صبغة تجاریة بالنسبة 

للبث في النزاع،ویكون ما تبعا لذلك أي دفع مثار من طرف الطاعنة غیر ذي أساس ولاینال من الحكم المستأنف 
أیید مع تتمیمیه وذلك عبر التصریح بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة المدنیة بالدار الذي یظل حلیف الت

.من قانون حمایة المستهلك202البیضاء بإعتبارها صاحبة الإختصاص وفق مقتضیات المادة 
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیاوهي تبتئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاست

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
الإبتدائیة المدنیة المحكمة علىالملف إحالةبرده وتأیید الحكم المستأنف مع :الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائربالدار البیضاء للإ
.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانونيللأبناكالشركة العامة المغربیة بین 

ا الأستاذ محمد الخرشافي المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

11ناصر  السیدوبین 

الأستاذ نوفل الریحاني المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6710: رقمقرار
2015/12/21: بتاریخ
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.21/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328جاریة والفصول من قانون المحاكم الت19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المستأنفةستئنافي الذي تقدمت به  بناء على المقال الإ

في 04/05/2015الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ تستأنف بمقتضاه 02/12/2015
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بعدم اختصاصها نوعیا للب2971/8210/2015الملف عدد 

:في الشكـــل
بالتاریخ المذكور ستئنافهلم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة 

.،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع
المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.درهم ناتج عن رصید حسابه المدین267805.74دائنة للمدعى علیه   أنها
.المبلغ المذكور مع الفوائدبأداءملتمسة الحكم على المدعى علیه 

.مقالها بعقد قرضوأرفقت
.الحكم المطعون فیه بالاستئناف04/05/2015المحكمة بتاریخ أصدرتوحیث 

.الاستئنافأسباب
إعطاءإلىتئنافها للحكم المذكور على كون قانون حمایة المستهلك لایهدف حیث تتمسك الطاعنة في اس

عقد القرض،وان المتفق علیهاقضائي یجعله متحللا من الشروط الرضائیةإمتیازالطرف الضعیف في العقد أي 
قة لها تنظم الاختصاص المحلي ولاعلا31/08من القانون رقم 202یكتسي صبغة تجاریة،فضلا على كون المادة 

كلتا أنعتبار تحقیق العدل بإإلىالأقرب،وان المحكمة التجاریة وبفضل تخصصها تبقى النوعيبالاختصاص 
.المدنیة مهمتهما تطبیق القانونأوالمحكمتین سواء التجاریة 
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برفع الملف الأمرالتأییدختصاص المحكمة التجاریة وفي حالة والتصریح بإالمستأنفالحكم إلغاءملتمسة 
.الإحالةمحكمة إلى

.المستأنفمقالها بنسخة من الحكم وأرفقت
علیه كما ألفي المستأنفوحضر نائب المستأنفةتخلف نائب 21/12/2015الملف بجلسةإدراجوحیث تم 

فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق المستأنفالحكم تأییدبملتمس النیابة العامة الرامي إلى 
الجلسةبآخرلقرار با

.وبعد المداولة طبقا للقانون

.محكمة الاستئناف
.أعلاهإلیهاحیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على الوسائل المشار 

هي بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص
.مطالبة المستأنف علیها المستأنف بأداء دین ناتج عن عقد قرض

وحیث إن عقود القرض التي تبرمها المؤسسات البنكیة  تعتبر عقودا مختلطة بإعتبارها تتخذ صفة العقد 
ة العقد المدني بالنسبة للطرف غیر التاجر،  وأن  صب التجاري بالنسبة للطرف المكتسب لصفة تاجر وصبغ

القرض  في حساب بنكي من أجل  تسهیل تصریفه لا یضفي علیه صفة العقد التجاري إزاء الطرف الذي كان 
العمل بالنسبة إلیه مدنیا،وأنه وأمام خلو الملف مما یفید كون المستأنف یعتبر تاجرا ومادام  أن الأصل في الشخص 

.دنیة إلى أن یثبت العكس فإن عقد القرض  موضوع الدعوى یكتسي صبغة مدنیة بالنسبة لهذا الأخیرصفته الم
من القانون  المحدث لها والتي حددت 5وحیث إن اختصاص المحكمة التجاریة مقید بما جاء في المادة 

علقة بأعمالهم التجاریة،أو المتعلقة اختصاصها في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة،أو التي تنشأ بین التجار والمت
.بالأوراق التجاریة ،أو في النزاعات الناشئة بین شركاء في شركة تجاریة،أو المتعلقة بالأصول التجاریة

وحیث إن موضوع الدعوى الحالیة لایندرج تحت أي بند من بنود الاختصاص النوعي الواردة في المادة 
توفر على الصفة التجاریة وكذلك الشأن بالنسبة یلا)المدعى علیه(علیهعتبار أن المستأنفإالمذكورة أعلاه ب

مما تكون معه المحكمة التجاریة غیر إلیه للمعاملة الرابطة بین الطرفین والتي لاتكتسي صبغة تجاریة بالنسبة 
نال من ولایأساسللبث في النزاع،ویكون ما تبعا لذلك أي دفع مثار من طرف الطاعن غیر ذي مختصة نوعیا

بتدائیة المدنیة بالدار الملف على المحكمة الإبإحالةوذلك تتمیمهالذي یظل حلیف التاببد مع المستأنفالحكم 
.من قانون حمایة المستهلك202مادة ختصاص وفق مقتضیات البوصفها صاحبة الإالبیضاء 

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع
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ــــابلـھذه الأسبـ
.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
الإبتدائیة المدنیة المحكمة علىالملف إحالةبرده وتأیید الحكم المستأنف مع :الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائربالدار البیضاء للإ
.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

22والسیدة فالیري 11السید جاك بین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءلحسن اندورنائبهما الأستاذ

من جهةینمستأنفماهصفتب

ش م م   في شخص ممثلها القانوني33.ب.شركة توبین 
بـهیئة الدار البیضاءالمحامي محمد أغناجنائبها الأستاذ

.من جهة أخرىهاعلیمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4839: رقمقرار
2015/10/05: بتاریخ

2015/8227/4715: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.28/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.بة العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیا

.وبعد المداولة طبقا للقانون
اســتأنفه المســتأنفان 19/08/2015حیــث إنــه بمقتضــى مقــال اســتئنافي مســجل و مــؤدى عنــه بتــاریخ 

بتــــــاریخ 508بواســــــطة محامیهمــــــا الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالــــــدار البیضــــــاء تحــــــت عــــــدد 
نوعیــا للبــت فــي الطلــب مــع إرجــاء و القاضــي باختصاصــها2979/8202/2015ملــف رقــم 19/05/2015

.البت في الصائر إلى حین البت في الموضوع 

:في الشكـــل
.حیث قدم الاستئناف وفق الشكل المنصوص علیه قانونا فهو مقبول شكلا 

:وفي الموضــوع
تقــدمت بواســطة محامیهــا 33.ب.تشــركةحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف و مــن الحكــم المســتأنف أن

أنهـــا شـــركة متخصصـــة فـــي تعـــرض فیـــه 25/03/2015بمقـــال افتتـــاحي للـــدعوى مســـجل و مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
الخدمات العقاریة المتنوعة من تسییر العقارات و تحصیل الأكریة و الوساطة في عملیات البیع و الشراء والكراء، 

C/41697لهمــــــا ذي الرســــــمین العقــــــاریین عــــــدد و أن المــــــدعى علیهمــــــا اتصــــــلا بهــــــا مــــــن أجــــــل بیــــــع عقــــــارین 
، و أنهــا ربطــت الاتصــال بالمنعشــین العقــاریین الســیدین محمــد أمــین العطــواني و صــادق العطــواني D/14995و

وعرضــــت علیهمــــا الملــــف و الانتقــــال لعــــین المكــــان و عــــرض الــــثمن و بعــــد ذلــــك عقــــدت لقــــاءات و اجتماعــــات 
رفت علـــى المفاوضـــات حتـــى اســـتقر الطرفـــان علـــى الاتفـــاق للمفاوضـــات بخصـــوص الـــثمن بـــین الطـــرفین و أشـــ

بشأنه ، و بعد ذلك رافقتهما إلـى دیـوان  الموثقـة أمینـة رداوي التـي أشـرفت علـى تحریـر عقـد الوعـد بـالبیع ثـم عقـد 
و أنهــا بعــد إتمــام كــل العملیــات المطلوبـــة و انتقــال الملكیــة إلــى الطــرف المشــتري  أجــزت فـــاتورة البیــع النهــائي،

، و أن الطــرف المشــتري قــام بــإبراء ذمتــه و آداء المبــالغ المطلوبــة 426و 425بمســتحقاتها للطــرفین تحــت رقــم 
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درهم و أنها بادرت إلـى محاولـة تسـویة 208.000,00: بالفاتورة فیما الطرف البائع امتنع عن آداء مبلغ الفاتورة 
الأمـــر ودیـــا دون جـــدوى، ملتمســـة الحكـــم علـــى المـــدعى علیهمـــا بآدائهمـــا لهـــا المبلـــغ المـــذكور مـــع تعـــویض لجبـــر 

درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیلهما الصـائر و تحدیـد  الإكـراه البـدني فـي 40.000,00الضرر قدره 
.سخة من فاتورتین، رسالة إنذار مع محضر تبلیغ، محضر معاینةو أدلت بن. الأقصى

و بناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیهما و التي جاء فیها بأنهما لیسا تاجرین و لا یزاولان أعمال 
التجــارة و أنــه لا یمكــن مقاضــاة غیــر التــاجر إلا أمــام المحــاكم العادیــة و المحــاكم التجاریــة لا تخــتص إلا إذا 

مــن القــانون المحــدث للمحــاكم التجاریــة 5ت المنازعــة بــین تــاجرین بمناســبة أعمــالهم التجاریــة وفــق المــادة كانــ
وبالتالي فالمحكمة الابتدائیة المدنیـة بالدارالبیضـاء هـي المختصـة نوعیـا للبـت فـي المنازعـة الحالیـة، و بالنسـبة 

تكون معه دعواها غیر مقبولة طبقا لقاعدة البینة للموضوع فإن المدعیة لم تثبت أنهما كلفاها ببیع العقار مما 
مــن 406علـى المـدعي،  خاصـة و أنهــا تقـر بكـون الطــرف المشـتري قـد أدى لهـا أجــرة السمسـرة  و أن المـادة 

مدونــة التجــارة تجیــز تكلیــف السمســار مــن طــرف واحــد فقــط،  ز احتیاطیــا فإنــه فــي غیــاب تضــمین التكلیــف 
دعیــة لا حــق لهــا فــي تقــدیر  أجــرة السمســرة بإرادتهــا المنفــردة و إنمــا یخضــع التعاقــدي أجــرة السمســرة فــإن الم

مـــن مدونــــة التجــــارة، ملتمســـین أساســــا التصــــریح بعــــدم 419تقـــدیرها للســــلطة التقدیریــــة للقاضـــي طبقــــا للمــــادة 
یـل الاختصاص النوعي للمحكمة و إحالة أطـراف النـزاع علـى المحكمـة الابتدائیـة المدنیـة بالدارالبیضـاء و تحم

المدعیـــة الصـــائر، و فـــي الشـــكل الحكـــم بعـــدم قبـــول الطلـــب و احتیاطیـــا فـــي الموضـــوع رفـــض الطلـــب و عنـــد 
.الاقتضاء إعمال السلطة التقدیریة للمحكمة لتحدید أجرة السمسرة و تحمیل المدعیة الصائر

زین و بعـــد اســـتیفاء الإجـــراءات المســـطریة صـــدر الحكـــم المســـتأنف و الـــذي اســـتئنافه المســـتأنفان مركـــ
:استئنافهما على الأسباب التالیة 

الاستئنــافأسباب

مـن القـانون المـنظم 5عرض المستأنفان أن تعلیل الحكم المستأنف لا یقوم على سـند صـحیح فالمـادة 
للمحاكم التجاریة و إن منحتها اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریـة فإنـه یجـب التمییـز بـین 

عقـودا 5التـي و إن اعتبرتهـا المـادة و بـین العقـود المختلطـة و هـي العقـود ،العقود التجاریة المبرم بین تجـار 
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تجــار فــإن تصــنف ضــمن العقــود المختلطــة و التــي ینعقـــد فإنهــا فــي حالــة إبرامهــا بــین تجــار و غیـــر تجاریــة
.محكمة النقض في إحدى قراراتها الحدیثة اختصاص النظر فیها للمحاكم العادیة و هو ما كرسته

للمحكمــــة مــــن جدیـــد بعــــدم الاختصـــاص النــــوعي و التمســـا إلغــــاء الحكـــم المســــتأنف و الحكـــم تصــــدیا 
.التجاریة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائیة المدنیة بالدار البیضاء و تحمیل المطلوب الصائر 

تخلـــف فیهـــا نائبـــا الطـــرفین و ألفـــي بـــالملف 28/09/2015و بنـــاء علـــى إدراج الملـــف أخیـــرا بجلســـة 
د الحكـــــم المســـــتأنف و تقـــــرر حجـــــز الملـــــف للمداولـــــة بجلســـــة مســـــتنتجات الكتابیـــــة الرامیـــــة إلـــــى الحكـــــم بتأییـــــ

05/10/2015 .

محكمــة الاستئنــاف
حیــث دفــع المســتأنفان بكــون العقــد الــذي یربطهمــا بالمســتأنف علیهــا هــو عقــد مخــتلط لكونــه مبــرم بــین 

المســتأنف علیهــا و طــرف غیــر تــاجر و هــو المســتأنفین و الطــرف التــاجر لا یمكنــه رفــع طــرف تــاجر و هــو 
دعـــواه فـــي مواجهـــة غیـــر التـــاجر ســـوى أمـــام المحكمـــة المدنیـــة ، لكـــن و علـــى خـــلاف الـــدفع المثـــار مـــن قبـــل 

وحسـب المستأنفین فإن موضوع النزاع یتعلق بأداء واجب سمسرة قامت بها المستأنف علیهـا لفائـدة المسـتأنفین 
مــن مدونــة التجــارة الــذي یــنظم العقـــود التجاریــة فــإن السمســرة التــي تنــدرج ضــمن القســم الثـــاني الكتــاب الرابــع 

المعنون بالوكالة التجاریة المندرجة بدورها ضمن الكتاب الرابع المنظم للعقود التجاریة فإنها تعتبر عقدا تجاریا 
عقد تجاري مسمى حتى و لو أبرم بین طرف تاجر مسمى بغض النظر عن صفة أطرافه ، فعقد السمسرة هو 

الذي هو السمسار و طرف مدني و بذلك فهو لا یمكن نعته بسمة العقد المختلط ، و بذلك فإنه حسـب المـادة 
وعـن أثبتتـهالمحدث للمحاكم التجاریـة ینـدرج ضـمن اختصـاص هـذه الأخیـرة ، و هـو مـا 53.95من قانون 5

.     عي رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف صواب الحكم المستأنف مما یستد

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الاستئنافقبول:في الشكــل
للاختصاصبالبیضاءالتجاریةلمحكمةلالملفمع إرجاعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوعفي

صائربدون
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس   



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
ش م في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

هشام صبور العلوي المحامي بـهیئة الدار البیضاء نائبها الأستاذ
من جهةةمستأنفاهصفتب

الشركة الملكیة الوطنیة للتأمین ش م في شخص ممثلها القانونيوبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء یسر بناني لعفریتنائبها الأستاذ

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5135: رقمقرار
2015/10/19: بتاریخ

2015/8227/4968: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

12/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبهـا،والمؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ المستأنفةستئنافي الذي تقدمت به  بناء على المقال الإ
ــدار البیضــاء  بتــاریخ 11/09/2015 03/06/2015تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بال

.النازلة مع حفظ البث في الصائرفيثنوعیا للبهاختصاصوالقاضي بإ2996/8218/2015لف عدد في الم

:في الشكـــل
حیث إن الثابت مـن وثـائق الملـف أن الطاعنـة لـم تبلـغ بـالحكم المسـتأنف،وقامت بإسـتئنافه بالتـاریخ المـذكور 

.،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع
المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتـاحي للـدعوى تعـرض مـن خلالـه أنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.التامینأقساطأداءدرهم ناتج عن عدم 22512.97دائنة للمدعى علیها بمبلغ أنها

.درهم مع الفوائد2000الدین وتعویض عن المطل قدره أصلبأداءملتمسة الحكم على المدعى علیها 

هــا بمــذكرة جوابیــة دفــع مــن خلالهــا بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة نوعیــا نائــب المــدعى علیأدلــىوحیــث 
.للبث في النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
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.أسباب الإستئناف

ین یعتبــر عقـدا مـدنیا ممـا یجعــل مكـون عقـد التـأكـم المـذكور علــىحیـث  تتمسـك الطاعنـة فــي إسـتئنافها للح
.المحاكم التجاریةإحداثمن قانون 5ختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء طبقا لمقتضیات المادة الإ

والحكـــم بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة واحـــالى الملـــف علـــى المحكمـــة المســـتأنفالحكـــم إلغـــاءملتمســـة 
.بتدائیة بالدار البیضاءالا

.المستأنفمقالها بنسخة من الحكم وأرفقت

وأدلـىعلیهـا المسـتأنفوحضـر نائـب المسـتأنفةتخلف نائب 12/10/2015الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
ممــــا یجعــــل مــــن بــــین شــــركتین تجــــاریتینیعتبـــر قائمــــاالنــــزاع أنمــــن خلالهــــا العارضــــة  أوضــــحتبمـــذكرة جوابیــــة 

تأییدكما ألفي بملتمس النیابة العامة الرامي إلى المستأنفالحكم تأییدمنعقدا للمحكمة التجاریة ملتمسة ختصاصالإ
.19/10/2015فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة المستأنفالحكم 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

ین یعتبر عقدا مدنیا مما یجعل الإختصاص منعقـدا مفي استئنافها على كون عقد التأنةحیث ارتكزت الطاع
.بتدائیة بالدار البیضاءللمحكمة الإ

وحیث إن مدونة التجارة نظمت فـي كتابهـا الرابـع العقـود التجاریـة  وجعلـت منهـا عقـد التأمین،ممـا یجعـل مـن 
.عن درجة الإعتبارعقدا مدنیا ناقصاالعقد المذكوربكوندفع الطاعنة 

قــانوني أسـاسوحیـث تبعـا لمـا سـلف بیانـه تبقــى دفوعـات الطاعنـة المسـتند علیهـا اســتئنافها غیـر مبنیـة علـى 
.المستأنفالحكم وتأییدسلیم مما یتعین معه ردها 

حي البث في الموضوعإلىوحیث یتعین حفظ البث في الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب



4968/8227/2015ملف رقم 

4/4

.انتهائیاعلنیا وهي تبتالتجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

.قبول الاستئناف:في الشـــكل 
ي  ـموضوعف اء :ال دار البیض ة بال ة التجاری ى المحكم ف إل اع المل ع إرج تأنف م م المس د الحك رده وتأیی ب

.للاختصاص بدون صائر
.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر( و/ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2015/11/09بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11عزیزة السیدة: بین

عمر محمود بنجلون المحامي بـهیئة الرباطالأستاذا ینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب
ایدیسیون المحدودة المسؤولیة في شخص ممثلها القانوني 22شركة -

امي بـهیئة الرباطالمحمحمد بنعرفة الأستاذا ینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهةمستأنفاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5652: رقمقرار
2015/11/09: بتاریخ

2015/8227/3637: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.12/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائیة  بتاریخ  بناء على المقال الإ
الصادر عن السید قاضي المستعجلات بالمحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ الأمرتستأنف بمقتضاه 10/06/2015
. المدعیة الصائرصاص وبتحمیلالإختالقاضي بعدم 255/8101/2015في الملف عدد 22/04/2015

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور بالأمر المستأنف وقامت بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ 

.أعلاه، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع 
المدعى علیه أنحیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي مفاده 

ن ،وأفي المائة 50عن التسییر والتصرف في الحساب البنكي للشركة التي لها حصة بها محددة في نسبة أزاحها
ثنائي غیر قانوني بتاریخ من طرف شریكها بناء على جمع عام استأحاديالقرار المذكور اتخذ بشكل 

القراراتأنعتبار المحدود ،بإالمنظم لشركات المسؤولیة 96-5مخالف لمقتضیات القانون عدد 20/12/2014
في صلاحیته ومنها حق الطعنأون كل نزاع یتعلق بنزع سلطات المسیر المتخذة فیها تطاول على حقوقها،وأ

المدعى أنمن حصص الشركة والحال 3/4قائم على صحة الشریكللشركةالأساسيتحیین القانون أوالتوقیع 
.علیه مالك للنصف فقط

القانون كل القرارات المترتبة علیه وإعتباروإلغاءستثنائي غیر قانوني ملتمسة الحكم بإعتبار الجمع الإ
التأسیسالقانون جاعبإر الأمرمع بإلغائهوالأمرالمحین للشركة والمسجل بالسجل التجاري غیر قانوني الأساسي

وتسجیله بالسجل التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ الأساسيللشركة واعتباره المرجع الوحید لها مع مقتضیات القانون 
.المعجل
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.مقالها بوثائقوأرفقت
ختصاص من خلالها العارضة التصریح بعدم إنائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة التمست أدلىوحیث 

ستعجالي للبث في الدعوى وبصفة احتیاطیة رد جمیع طلبات المدعیة والتصریح بعدم قبولها شكلا لقضاء الإا
.ورفضها موضوعا

.ستئنافبالإالمطعون فیه الأمرالمحكمة أصدرتتبادل المذكرات بین الطرفین وبعد
.ستئنافالإأسباب

ى من صاص عن المسیر والشریك یبقختزع الإنأنعلى المستأنفللأمرحیث تتمسك الطاعنة في استئنافها 
لإرجاعوقتي إجراءنه طابع استعجالي لوجود خطر محدق وأالنازلة  لهاأنعتبار اختصاص المحكمة التجاریة  بإ
تبث المحكمة التجاریة في أنإلىمن مدونة التجارة 21من ق م م والمادة 152الحالة القانونیة حسب الفصل 

.5001/8202/2014جوهر الموضوع في الملف 
ستثنائي الحال وذلك بإعتبار الجمع الإبإرجاعوالأمرختصاص قاضي المستعجلات  ملتمسة التصریح بإ

المحین  غیر التأسیسواعتبار القانون بإلغائهوالأمرغیر قانوني 20/12/2014ایدیسیون بتاریخ 22لشركة 
واعتباره المرجع الوحید للشركة مع مقتضیات النظام العام الأصليالتأسیسيالقانون وإرجاعبإلغائهوالأمرقانوني 

.وتسجیله بالسجل التجاري
. المستأنفالأمرمقالها بنسخة من وأرفقت

وأدلىعلیها المستأنفوحضر نائب المستأنفةتخلف نائب 12/10/2015الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
نه قضاء الموضوع للبث في مطالبها وأإلىالتجأتة الطاعنأنمن خلالها العارضة  أوضحتبمذكرة جوابیة 

الاستعجالي جاء مبنیا الأمرأنبنفس المطالب وفقا لقاعدة من اختر لایرجع،مضیفة الدعوىنفس إقامةلایمكن 
والذي یخرج یستلزم بالضرورة الخوض في موضوع النزاعالمستأنفةالبث في طلب أنعتبار سلیمة بإأسسعلى 

.الحقبأصلستعجالي لما فیه من مساس ضاء الإعن دائرة الق
.ستعجاليالإالأمرتأییدملتمسة 
ظافي فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها والتصحیحي والطلب الإفتتاحيالمقال الإمقالها بنسخ من وأرفقت

من خلالها أوضحتبمذكرة تعقیبیة المستأنفةخلالها نائب أدلى02/11/2015للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
التي یستحوذ علیها وأرباحهاالدعوى في الموضوع تتعلق بالنزاع بین الشركاء حول مالیة الشركة أنالعارضة 
ما كانت إلىالحالة إرجاعستعجالیة هو ر المشروعة،وان موضوع المسطرة الإعلیه وكذلك المنافسة غیالمستأنف

.ستئنافيمقالها الإاتها ملتمسة الحكم وفقسابق محرر علیه مؤكدة
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.ستئنافمحكمة الإ
بقى من اختصاص ختصاص عن المسیر والشریك ینزع الإأنحیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على 

الحالة لإرجاعوقتي إجراءنه طابع استعجالي لوجود خطر محدق وأالنازلة  لهاأنعتبار المحكمة التجاریة بإ
تبث المحكمة التجاریة في جوهر أنإلىمن مدونة التجارة 21والمادة من ق م م152القانونیة حسب الفصل 

علیها یختلف في موضوعه عن المستأنفوالذي بخلاف ما دفعت به 5001/8202/2014الموضوع في الملف 
الملف أنماكانت علیه،في حین إلىالحالة إرجاعإلىیرمي الأخیرهدف هذا أنعتبار بإالمستأنفالأمرموضوع 

یه علالمستأنفالتي یستحوذ علیها وأرباحهایتعلق بالنزاع بین الشركاء حول مالیة الشركة 5001/2014عدد 
.وكذلك المنافسة غیر المشروعة

المستأنفیتطلب الفصل في صحة القرارات المتخذة من قبل الطرف المستأنفةوحیث إن الثابت في طلب 
المساس بجوهر النزاع وهو ما یخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات فضلا النظر فیها شأنعلیه  والتي  من 

أن5001/2014المحكمة التجاریة بالرباط في الملف عدد إلىالمقدم الإضافيالثابت من الطلب أنعلى 
22عتبار الجمع الاستثنائي لشركة ال وذلك بإالحإرجاعإلىبطلب رامي 04/05/2015الطاعنة تقدمت بجلسة 

والأمرالمحین  غیر قانوني التأسیسواعتبار القانون بإلغائهوالأمرغیر قانوني 20/12/2014یسیون بتاریخ اید
واعتباره المرجع الوحید للشركة مع مقتضیات النظام العام وتسجیله الأصليالتأسیسيالقانون وإرجاعبإلغائه

.المستأنفالأمرلتأییدرد الموجب وحلیفة الأساسبالسجل التجاري،مما یبقي دفوعاتها غیر ذات 
.الصائرالمستأنفةوحیث یتعین تحمیل 

لـھذه الأسبـــــاب
.وهي تبت علنیا حضوریا انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

ستئنافقبول الإ: في الشـــكل 
.الصائر على رافعتھإبقاءمع المستأنفالأمروتأییدبرده :الموضوع

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/11بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
سولیسیون ش م م   في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد شكیب كنونينائبها الأستاذ 
من جهةةمستأنفاهصفتب

اندیستریال دي ماغریب إي لوجسستیك   في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء یوسف حودارنائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5740: رقمقرار
2015/11/11: بتاریخ
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
الطاعنـــة بواســـطة محامیهـــا بمقتضـــى مقـــال مســـجل ومـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخحیـــث اســـتأنفت

6523/16/2014فــــي الملــــف 02/12/2014المحكمــــة التجاریــــة بتــــاریخ  الصــــادر عــــن الحكــــم 19/08/2015

درهـم عـن كـل یـوم 5000تحت طائلة غرامة تهدیدیـة قـدرها TIMLOGن استعمال عبارة عبالتوقف یها والقاضي عل
TIMLOG SOLLUTIONSمــن الاســم التجــاري TIMLOGامتنـاع مــن تــاریخ تبلیــغ الحكــم وبالتشــطیب علــى عبــارة 

ــدار البیضــاء وبنشــر الحكــم بعــد صــیرورته نهائیــا بجریــدتین باللغــة الفرنســیة 297225مــن الســجل التجــاري عــدد  بال
درهــم وبتحمیلهــا الصــائر وبــرفض بــاقي 2000تتعــدى مصــاریف النشــر ألاوباللغــة العربیــة علــى نفقــة الطاعنــة علــى 

.الطلبات

2015-08-06بتـاریخ بـالحكم المـذكور بلغـت نـةالطاعأنقـال إن الثابت من طي التبلیغ المرفـق بالمحیث

أي داخــل الأجــل القــانوني، واعتبــارا لكــون الاســتئناف مســتوف لبــاقي 2015-08-19اســتئنافه بتــاریخ إلــىوبــادرت 
.الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
المحكمة التجاریة بالدار أمام27/6/2014بتاریخ المستأنف علیها تقدمتأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

TRANSPORT INDUSTRIEL DU MAGHREBالتجاري مالكة للاسم أنها افتتاحي مفاده بمقال البیضاء 
ET LOGISTIQUE و اسمها التجاري المختصرTIMLOG قامت بتسجیلهما بالسجل التجاري الممسوك لدى و

من مدونة التجارة و بذلك أصبح یحظى 30تطبیقا للمادة 104017جاریة بالدار البیضاء  تحت عدد المحكمة الت
فوجئت بالمدعى علیها تتخذ أنهاإلامن مدونة التجارة 35بالحمایة القانونیة كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 

و أن تصرف المدعى SOLLUTIONSعبارة إضافةمع TIMLOGاسما تجاریا مماثلا لاسمها التجاري المختصر
من 184منافسة غیر مشروعة طبقا للمادة و علیها بدون ترخیص من العارضة یشكل اعتداء صارخا على حقوقها  

درهم 10000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها TIMLOGالتوقف عن استعمال عبارة    ملتمسة 97- 17القانون رقم 
من الاسم التجاري للشركة المدعى علیها TIMLOGالتشطیب على عبارة     و تاریخ تبلیغ الحكم عن كل یوم امتناع من 

نشر الحكم المنتظر بعد صیرورته نهائیا المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و الممسوك لدى 297225من السجل التجاري 
ما في ذلك صائر الترجمة وبشمول الحكم بالنفاذ بجریدتین باللغة الفرنسیة و باللغة العربیة على نفقة المدعى علیها ب
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أن العارضة تمارس نشاطها ا مماثلا لنشاط المستأنف علیها ذلك تجاریانشاطتمارس لا وبعد جواب المستأنفة أنها.المعجل
.النقل  ملتمسا الحكم برفض الطلب نشاط المتمثل في الاستشارة و التوجیه بینما تمارس المدعیة 

اسـتأنفته الطاعنـة علـى أعـلاهإلیـهتبادل المذكرات والردود بین الطـرفین صـدر الحكـم المشـار وحیث إنه بعد 
من قانون المسطرة المدنیة لعدم سلامة التعلیل الذي تبناه وأن المحكمة 50فصل الحكم الابتدائي خرق الأن أساس 

كعلامــة والحـال أن هــذه العبــارة TIMLOGالتجاریـة التــبس علیهـا الأمــر عنـدما اعتبــرت بــأن الطاعنـة تســتعمل عبـارة 
مـادة الابتـدائي بسـبب اللـبس الـذي وقـع لـه عـزز تعلیلـه الخـاطئ بالوالقاضـي جزء من اسمها التجاري ولیسـت بعلامـة 

من نفس القانون عندما اعتبر انه لا یحق للعارضة ان تسـجل كعلامـة الشـارة الـي تمـس بحقـوق سـابقة والحـال 137
لإســم التجــاري للعارضــة ولیســت علامتهــا وأن الســید قاضــي الدرجــة الاولــى اعتبــر خطــأ هــي اTIMLOGأن عبــارة 

هــي الاســم TIMLOG SOLUTIONهــي الاســم التجــاري للمســتأنف علیهــا والحــال أن TIMLOGكــذلك بــأن عبــارة 
ادة كشـعار لـیس الا وتبعــا لـذلك فـإن مقتضـیات المــTIMLOGالتجـاري للعارضـة وان المسـتأنف علیهـا ســجلت عبـارة 

مـن القــانون المــذكور لا تجـد تطبیقــا ســلیما فـي نازلــة الحــال وأن النشـاط التجــاري للمســتأنف علیهـا لا علاقــة لــه 137
بالنشاط التجاري للعارضة ذلك وكما یتجلى من خلال الوثائق المدلى بها سواء من طرف المستأنف علیهـا نفسـها أو 

ة یتمثــل نشــاطها التجــاري فــي الاستشــارة والتوجیــه لــذلك الأولى متخصصــة فــي النقــل والعارضــفــمــن طــرف العارضــة 
الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم بـرفض جمیـع مطالـب المسـتأنف علیهـا وتـرك إلغاءلتمس ت

.الصائر على عاتقها

الســــجل بالـــذي قامــــت بتســـجیله TIMLOGوحیـــث أجابـــت المســــتأنف علیهـــا أن الاســـم التجــــاري المختصـــر 
یحظـــى بالحمایـــة القانونیـــة المخولـــة للاســـم 104017ي لـــدى المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء تحـــت عـــدد التجـــار 

المتعلــــق بحمایــــة الملكیــــة 97/17مــــن القــــانون رقـــم 179التجـــاري المنصــــوص علیهــــا بمدونـــة التجــــارة وكــــذا المـــادة 
ال واســتغلالها لهــا فــي مزاولــة مــن طــرف المســتأنفة بــأي شــكل مــن الأشــكTIMLOGالصــناعیة و أن اســتعمال عبــارة 

التجارة من أجل الاستفادة من سمعة العارضة وشهرتها العتیقة یعتبـر فعـلا مـن أفعـال المنافسـة غیـر المشـروعة طبقـا 
مــن قــانون الالتزامــات والعقــود وأن تبریــر المســتأنفة 84ومقتضــیات المــادة 97-17مــن القــانون 184لأحكــام المــادة 

لا تتقاسم والعارضة نفس النشاط التجاري مردود علیه ویبقى عدیم الأسـاس ذلـك أن نشـاط ابأنهمشروع الغیر عملها
الطـــرفین متقـــارب فـــإن كانـــت العارضـــة تنشـــط فـــي مجـــال النقـــل واللوجیســـتیك فـــإن المســـتأنفة تمـــارس الاستشـــارة فـــي 

إن هـذا الأمـر لا یكفـي المجـالین المـذكورین بالإضـافة إلـى أنـه حتـى علـى فـرض اخـتلاف النشـاط التجـاري للطـرفین فـ
لــتمس الحكــم بــرد تلــذلك TIMLOGلإضــفاء الشــرعیة علــى اســتعمال المســتأنفة لاســم تجــاري مماثــل لاســم العارضــة 

.الاستئناف الحالي وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل الطاعنة الصائر

لمداولـة للنطـق حضر نائبا الطرفین وتقرر حجز الملف ل2015-10-21وحیث أدرجت القضیة أخیرا بجلسة 
.بالقرار بجلسة یومه

محكـمــة الاستئنــاف



4719/8227/2015ملف رقم 

4/4

TIMLOGتســتعمل اســم كانــت هــذه الأخیــرة حیــث انــه صــح مــا عابتــه الطاعنــة علــى الحكــم ذلــك أنــه لــئن 

SOLUTIONS كعنـــوان تجــــاري والــــذي یشـــابه الاســــم التجــــاري للمســـتأنف علیهــــاTIMLOGأن نشــــاط الطاعنــــة إلا
من السجل التجاري لا علاقة له بخدمات النقل الـذي 7المتمثل في التوجیه والاستشارة حسب الثابت من نموذج رقم 

للخلـط أو الغلـط بـین خـدمات الطـرفین إمكانیـةأيهو نشاط المستأنف علیها ولذلك فانه لا یمكن الحدیث عن وجود 
المتعلـــق بالملكیـــة الصـــناعیة وان خـــول الحمایـــة للاســـم 17-97قـــانون مـــن 179المشـــرع بموجـــب المـــادة أنعلمـــا 

أنه اشترط ركنا جوهریا وأساسیا لقیام الاعتـداء إلاالتجاري المسجل بالسجل التجاري ومنع استعماله من طرف الغیر 
المنتفـي الأمـروهو الطرفین المتنازعین التباس في ذهن الجمهور بین إحداثوهو أن یكون من شان هذا الاستعمال 

والذي لا دلیل علیه بالملف ویبقى ما أثارته المستأنف علیها بكون نشاط الطرفین متقارب وأنها تنشط في هذه النازلة 
لــذا یكــون یبقــى دون إثبــات ، فــي مجــال النقــل واللوجیســتیك و المســتأنفة تمــارس الاستشــارة فــي المجــالین المــذكورین

عمال اسمها التجاري والتشطیب علیه في غیر محله ومجانـب للصـواب ویتعـین الحكم على الطاعنة بالتوقف عن است
. والتصریح برفض الطلبإلغاءه

.وحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

لهــذه الأســـــبـــاب
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا وعلنیا حضوریا

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.علیها الصائرالمستأنفالحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل بإلغاء:موضوعـــا

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس                         المستشار المقرر                          



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/11/23بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ش م في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

ا الأستاذ خالد غیغة المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني22مقاولة وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءا الأستاذة خدیجة أزوكاغينوب عنهت

.من جهة أخرىاعلیهةمستأنفاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5931: رقمقرار
2015/11/23: بتاریخ

2015/8227/5287: ملف رقم
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عنه الرسوم بواسطة نائبها،والمؤداةالمستأنفةبه  تستئنافي الذي تقدمبناء على المقال الإ
بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار تستأنف 13/10/2015القضائیة بتاریخ 
هاختصاصوالقاضي بإ4974/8202/2015لف عدد في الم27/07/2015البیضاء  بتاریخ 

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثنوعیا للب
علیها بمذكرة جوابیة التمس من خلالها عدم قبول المقال المستأنفوحیث أدلى نائب 

.الاستئنافي شكلا
تخلف نائبا الطرفین و ألفي بملتمس النیابة 16/11/2015الملف بجلسةإدراجوحیث تم 

العامة الرامي إلى التصریح  فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار 
23/11/2015بجلسة

.المداولة طبقا للقانونوبعد 

.ستئنافمحكمة الإ
حیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على كون موضوع الدعوى ینعقد الإختصاص بشأنه 

.للمحكمة الإداریة
بالمحاكم الإداریة المتعلق90/41من القانون رقم13وحیث إنه بالرجوع إلى مقتضیات المادة

فإنها أكدت على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام وأنه على الجهة 
.القضائیة المعروض علیها النزاع أن تثیره تلقائیا

من القانون المذكور أعلاه تنص على أن 45والمادة13من المادة2وحیث إن مقتضیات الفقرة
لمتعلق بالاختصاص النوعي أیا كانت الجهة القضائیة الصادرة عنها للأطراف أن یستأنفوا الحكم ا

.أمام الغرفة الإداریة  لمحكمة النقض
لما رفعت استئنافها  ضد حكم صادر عن المحكمة التجاریة قضى وحیث إن المستأنفة

یة تدعي أن المحكمة الإداریة هي المختصة نوعیا ولیست المحكمة التجار هاباختصاصها نوعیا  وأن
تكون بذلك قد رفعته إلى محكمة غیر مختصة للبث في هذا الاستئناف بقوة القانون تطبیقا 

.للمقتضیات المذكورة أعلاه 
ستئناف لتصریح بعدم الإختصاص للبث في الإوحیث انه وبناء على ما ذكر أعلاه یتعین ا

.وبإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالبیضاء بدون صائر
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ــابلـھذه الأسبـــ
.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ستئناف وبإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء تصرح بعدم الإختصاص للبث في الإ
.بدون صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ن و

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
ش م في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

الجاعل محل المخابرة معه الأستاذ عبد الواحد  الانصاري المحامي بـهیئة مكناس: نائبها
.طبیح عبد الكبیر/بمكتب ذ

من جهةمستأنفا اهوصفب
.في شخص ممثلهاش ذ م م22شركة الإتحاد المغاربي :وبین

الأستاذ الحسن اعظیم المحامي بـهیئة الدار البیضاء: نائبها
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه وصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5934: رقمقرار
2015/11/23: بتاریخ

2015/8227/5355: ملف رقم
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.بالملف

تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.الأطراف

.16/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به  المستانفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 2015القضائیة بتاریخ فاتح اكتوبر 
نوعیا هاالقاضي باختصاصو 321/8201/2015في الملف عدد 02/04/2015بالرباط بتاریخ 

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثللب
تخلف نائب المستانفة  وحضر الاستاذ بنوني 16/11/2015وحیث تم ادراج الملف بجلسة 

وادلى بتسجیل نیابة الاستاذ اعظیم عن المستانف علیها كما ألفي بملتمس النیابة العامة الرامي إلى 
فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار التصریح بعدم الاختصاص 

23/11/2015بجلسة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
.محكمة الاستئناف

حیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على كون موضوع الدعوى ینعقد الإختصاص بشأنه 
.للمحكمة الإداریة

المتعلق بالمحاكم الإداریة 90/41القانون رقممن13وحیث إنه بالرجوع إلى مقتضیات المادة
فإنها أكدت على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام وأنه على الجهة 

.القضائیة المعروض علیها النزاع أن تثیره تلقائیا
من القانون المذكور أعلاه تنص على أن 45والمادة13من المادة2وحیث إن مقتضیات الفقرة

طراف أن یستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أیا كانت الجهة القضائیة الصادرة عنها للأ
.أمام الغرفة الإداریة  لمحكمة النقض

لما رفعت استئنافها  ضد حكم صادر عن المحكمة التجاریة قضى وحیث إن المستأنفة
باختصاصها نوعیا  وأن المستأنفة تدعي أن المحكمة الإداریة هي المختصة نوعیا ولیست المحكمة 
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التجاریة تكون بذلك قد رفعته إلى محكمة غیر مختصة للبث في هذا الاستئناف بقوة القانون تطبیقا 
.ه للمقتضیات المذكورة أعلا

وحیث انه وبناء على ما ذكر أعلاه یتعین التصریح بعدم الإختصاص للبث في الاستئناف 
.وبإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالبیضاء بدون صائر

لھذه الاسباب
.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لملف الى المحكمة التجاریة تصرح بعدم الاختصاص للبث في الاستئناف مع ارجاع  ا
.بالرباط بدون صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتبالمستشار المقررس                      ئیالر



)طباعة المستشار المقرر( و/ن

1

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/11/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11یاسین السیدبین

الأستاذ هشام الخاوة المحامي بـهیئة القنیطرةنائبه

من جهةمستأنفا ه صفتب

22علي السیدوبین

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6139: رقمقرار
2015/11/30: بتاریخ

2015/8227/5482: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.23/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
به  المستأنف بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم 

ملف في ال06/07/2015یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 21/09/2015
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ1903/8206/2015عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنحیث

.أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
نه یعرض من خلاله أل افتتاحي للدعوى ن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقاحیث یتجلى من وثائق الملف أ

قام بكراء محل تجاري للمدعى علیه إلا أنه تفاجأ بهذا الأخیر یقوم ببناء سقیفة داخل المحل المذكور،لیوجه له إنذارا 
.1955في إطار ظهیر 

والحكم تبعا لذلك 24/05/1955ستفادة من مقتضیات ظهیر سا الحكم بسقوط حق المكتري في الإملتم
وإفراغ المدعى علیه من المحل المكترى 19/08/2014غ المبلغ إلى المدعى علیه بتاریخ بتصحیح الإشعار بالإفرا

.هو زمن یقوم مقامه
.وأرفق مقاله بإنذار مع محضر تبلیغه

وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها العارض بعدم اختصاص المحكمة التجاریة 
.للبث في موضوع النزاع

.مستنتجات النیابة العامة الكتابیةوبناء على 
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.ستئنافت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإوبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدر 

.أسباب الإستئناف
طرفي الدعوى لایكتسبان صفة تاجر كما أن كونحیث یتمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على 

.بتدائیة بالقنیطرة غیر نهائيلمستدل به والصادر عن المحكمة الإكم ان الحشاط الممارس بالمحل غیر تجاري، وأالن
.والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجاریةالمستأنفالحكم إلغاءملتمسا 

.المستأنفمقاله بنسخة من الحكم وأرفق
ي إلى تخلف نائبا الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة الرام23/11/2015الملف بجلسةإدراجوحیث تم 

30/11/2015فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسةالمستأنفالحكم تأیید

.وبعد المداولة طبقا للقانون

.محكمة الإستئناف
.   حیث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المشار إلیها أعلاه

یتحدد بالغایة التي یرمي الها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة وحیث إن مناط الاختصاص إنما 
.24/05/1955الطرف المستأنف  علیه  بالمصادقة على الإنذار بالأداء الموجه إلى المستأنف في إطار ظهیر 

التجاریة مما وحیث إن الدعاوى المرفوعة في إطار الظهیر المذكور ینعقد الإختصاص للبث فیها للمحاكم 
یكون معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاصها غیر مرتكز على أساس ویتعین رده وتأیید الحكم 

.المستأنف
.حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوعیتعینوحیث 

لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
إلى المحكمة التجاریة بالرباط برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف :الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائرللإ
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

اتب الضبطكالمستشار المقررالرئیس


	6312_2015-8227-5599_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.1-3)
	6313_2015-8227-5612_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.4-7)
	6317_2015-8227-5706_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.8-10)
	6528_2015-8227-5765_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.11-13)
	6535_2015-8227-5819_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.14-17)
	6698_2015-8227-5999_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.18-21)
	6705_2015-8227-6042_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.22-24)
	6707_2015-8227-6084_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.25-27)
	6710_2015-8227-6133_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.28-31)
	4839_2015-8227-4715_اغلالو فاطمة_اغلالو فاطمة.pdf (p.32-35)
	5135_2015-8227-4968_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.36-39)
	5652_2015-8227-3637_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.40-43)
	5740_2015-8227-4719_خمال عبد السلام_خرفي عبد الناصر.pdf (p.44-47)
	5931_2015-8227-5287_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.48-50)
	5934_2015-8227-5355_شقير خالد_.pdf (p.51-53)
	6139_2015-8227-5482_شقير خالد_اغلالو فاطمة.pdf (p.54-56)

